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الحمد لله القائل: ‏ إِنَمَا يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَاهِ 4 وأشهد أن لا إله إلا الله العليم بكل 
قني نه وأننيد أن د نا الله أشد الناس وأكثرهم خشية نف وشلوات زهي وسشتلاية ظليكة 
وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومنارات الرشد»ء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن القرن الماضي والحالي زخر بمختلف العلوم النظرية والتطبيقية» ومنها العلوم الشرعية: 
ووجدت الجامعات والكليات المتخصصة في آفاق الشرع من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وأخلاق 
وفلسفة إسلامية» وإطلالة على التحديات المعاصرة فيهاء سواء في المرحلة الجامعية الأولى أم في 
مجان الذزااسات العليا» لكن''الظاهرة"الملفكة النظر أن هذه الجامعسات:والكليمات: 15ت التصيقة 
الشرعية تخرّج في الغالب موظفين» وقل أن تجد فيهم نوابغ ومجددين» أو أصحاب نظر ثاقبء 
وتعمق وتأمل في حصاد الماضيء ومتطلبات العصر الحاضرء واستقلال في فهم الوقائع والنوازل 
والمستجدات. 

وتعجّل بعض المتعلمين في الإفتاء في الإذاعات وفي القنوات الفضائية التلفازية وغيرههاء 
وتصدروا لإجابة المستفتين في قضايا كثيرة» بعضها تقليدي منصوص عليه في كتب الفقهاء 
جز اهم اهنا كين الجزاء:وبعضها جذيد لاا تمن فية::وفيسه إصحطربت الآراء» 'وتصبائمت 
الفتاوى» واستساغ بعضهم التساهل في الفتوى بآرائهم الخاصة غير المدروسة ولا المؤصلة 
أو الموثقة بالدليل الشرعي من نص الكتاب أو السنة النبوية. 

وأماد دهذة الظاهرة وذلك الشيل الجزار من الفتاردى» كحيّن 'السامحون :و النتهجنوا هذا التقيط 
في الفتوى» فكان لابد من العودة السريعة لمعرفة ضوابط الفتوى» وتحقيق مؤهلات المفتين»وتهيئة 
العدة اللازمة لالتزام أمانة الإفتاء»ء وغرس الثقة بالفتاوى المعلنة» وكان بحث مؤهلات المفتين 
ضرورة حتمية» منعا من الاضطراب والوقوع في متاهات الأخطاءء ولعل هذا البحث يسهم في 
تبيان أطياف مشكلة التصدي للإفتاء دون تبيّن ولا ترو ولا تقدير لخطورة التسرع في إعلان 
الفخاوى الفيشسرة و الاراء الفحة عون الاح ٠‏ 


واقتضى هذا ضرورة المعرفة بما يأى في خطة هذا البحث: 
- تعريف الفتوى ومشروعيتها ومسؤوليتها الخطيرة. 


ف القويق فزخ | الاحفياة ”و الإفقاء م ومن الأفتاء و القضناء» وونة: الفترق القردية والحماعقة: 
وبين الفتيا في مسألة تقليدية وقضية جديدة لا نص فيها. 


- مؤهلات الإفتاء. 
- ضوابط الفتوى. 
- منهج تغير الفتاوى في عالم مفتوح معاصر. 
أ- رعاية المصالح ودرء المفاسد. 
مك الاخة ميقتضياك الأعر اكاتو العاذا[ى:«الشسيحة شريها. وككير اكه وهنا ومكانا. 
ج- رعاية الضرورات والحاجات والأعذار الاستثنائية. 
د- ملاحظة نظام الوسائل والمقاصد ( سد الذرائع وفتحها ). 


4. 


الخاتمة. 


تعريف الفتوى ومشروعيةها ومسووليتها الخطيرة: 


الفتوى: هي ما يخبر المفتي جواباً عن سؤالء أو بياناً لحكم من الأحكام؛ وإن لم يكن سؤالاً 
خاضا: أو فى جيان الحكد الششواضي في وافية من الوثائق القديمة أو الجديدة الحادثة. 

والمفتي: هو المخبر بحكم الله تعالى ومعرفة دليله الشرعي. 

ويتطلب ذلك رصيداً علمياً وافيا واطلاعاً واسعاً بمعطيات الشريعة الإلهية وما تنشده من 
تحقيق الصلاح والاستقامة على منهج الله يقَ في العبادات» والتزام الضوابط المحققة للعدل 
والاستقرار والتوازن بين مصالح الأفراد والجماعاتء لأن التعادل في التبادل أساس تشريع عقود 
المعاوضات؛ وحماية الإنسان من سوء تصرفه وتورطه في متاهات الانحراف» وصون الأمة من 
الذوبان» وإعلاء شأنها وتقدمها وهيبتها في القضايا العامة»لصون عزتها وكرامتها بين الأمم والشعوب. 

والفتيا مشروعة ومطلوبة وضرورية في الدين ليكون المؤمن على بينة من أمره؛ء وإيعاد 
نفسه عن دائرة التخبط في الجهالات» ووقوعه في مخاطر المساءلة عن الانحراف؛ وتحقيق 
مصلحته في العاجل والآجل. 

لذا أمر الله تعالى كل جاهل بحكم شرعي باستفتاء أهل العلم الثقات الملتزمين حدود الله 
والخاشعين لأوامره وأحكامه» والذين يخشون ربهم في كل الأحوالء فقال الله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنا 
من قَبْلكَ إلا رجالا ُوحي إِلَيْهِمْ فَاسألُواً أَهْلَ الذكر إن كُهُمْ لا َعْلَمُونَ 4 [ سورة النحل: 47 ] 
فالسفان فرايضة كم را الوقوع في الخطأ ومخالفة شرع الله. لا سيما أن أكشر الناس 
يجهلون الأحكام الشرعية. 

ولأن عدم السؤال يوقع الإنسان في دائرة الخلط بين الحلال والحرامء لذا حذر الله تعالى 
المتورطين في هذا الخلط من التسرع في توصيف الشيء بالحل أو الحرمة» فقال سبحانه: ( وَلآً 
تَقُولُواً لما تصف اَلْستتْكُمْ الْكذب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَاهُ لَتَفتَرُواً عَلَى الله الْكذب إِنْ الْذينَ يَفتَرُونَ عَلَى 
اللّه الكثي لا تكرت 8 سروه النحل: ١١7‏ ] وهو إيعاد عن أفكال الجاهلية الرشة رأظها الذين 
كلو يعبلرن :هما شرع ليع معط فاده الشزك؛ جد فعا اف التدلاظة: 

ويتميز الإسلام بميزة فريدة أنه دين الحق الذي لا يألف الباطل ولا يقر الضلال؛ فقال الله 
سبحانه: ( هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهرَةُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة الْمُْركُون » 
[ سورة الصف: 4 ] والفتيا ترشد إلى الحق والصراط المستقيم» وتدرأ عن المسلم الوقوع في 
شرك الباطل وزيغ الكفر. 


والفقنا الخطا إسهام في إضلال المستفتي وإيقاعه في الباطل وإبعاده عن الحقء ولا يعد 
المخطئ في فتواه 0007 لأن الأجر يحصل بعد الاجتهادء والاجتهاد بذل أقصى الجوهد في 
استنباط الحكم الشرعي من دليله» والمفتي الذي لا يعتمد على الدليل لم يجتهدء أما المجتهد فمثاب 
في الحالين» عملاً بالحديث النبوي: ( من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر 016. 

ولا يعذر المستفتي إن عمل بفتوى مفت مخطئ, لأن عليه التثبت والتأكد وسؤال الأعلمء 
والعمل بطمأنينة القلب» كما قال عليه الصلاة والسلام: ( استفت قلبك.. وإن أفتاك الناس وأفتوك )0. 

وبما أن العلماء ورثة الأنبياء» فهم يفتون ويبلغون عن الله سبحانه شرعهء فالمفتي يوقع فيما 
كتب من فتوى عن الله رب العالمين؛ كما ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه (( أعلام الموقعين )0/2 
ولأن التلقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نوعين: 

نوع بواسطةء ونوع بغير واسطة» والتلقي بلا واسطة حظ أصحابه الكرام» وأول من وقع 
عن الله هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

وأضاف ابن القيم قائلاً: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلّغ؛ والصدق فيه 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون عالماً بما يبلغء 
صبادقا'فيه: :ويكون مغ الك يعسن الطريقة» موصي السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله؛ متشابه 
البيرةار المااتوة فى «متبكله ومند جهو اخوالني فحترق: بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعدَ له عذته. 
وأن يتأهب له أهبته. 

يتبين من هذا أن الفتوى مسؤولية خطيرة» تستوجب المساءلة» وتتسبب إما في إحقاق الحق 
أو في سريان أو انتشار الباطل» واتباع الناس له. قال محمد بن المنكدر: (( العالم بين الله تعالى 

وإحساسا بهذه الخطورة تهيّب كثير من العلماء الأوائل والضحب الكرام الإفتاء في الدين: 
وكان هذا ديدن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم يؤثرون السكوت إذا لم يتأكدوا من صحة القول» 


(!) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهماء وكذلك رواه بقية أصحاب الكتب 
الستة. 

2) حديث حسن رواه الإمامان أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسنء» من حديث وابصة بن معبد ذه. 
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وهو صنيع الأثمة الثلاثة» أو الخوف من ضياع العلم وفوات لمسألة على نحو غير شرعيء وهو 


منهج أبي حنيفة رحمهم الله تعالى". 


الفروق بين الفتيا وأشباهها: 


الأصل في الفتوى أنها بمعنى الاجتهادء والمفتي: هو المجتهد في عصر أتثمة الاجتهاد في 
القرون الأربعة الهجرية الأولى» وفي نهاية القرن الرابع حيث عكف العلماء وغيرهم على تقليد 
المذاهبء وأفتوا بإغلاق باب الاجتهاد» أصبح الإفتاء هو نقل آراء المذاهب في فروع الفقه 
المختلفة» وصار المفتي هو فقيه المذهب المقلد الذي يعنى بنقل آراء الأئمة المجتهدين» من قبيل 
المجاز أو الحقيقة العرفية الشائعة لدى الحكومات وعوام الناس7). وأما المجتهد فهو صاحب 
الملكة الفقهية القادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» أي إنه المجدد والمستقل. 


ويكون الإفتاء أخص من الاجتهاد» فإن الاجتهاد: استنباط الأحكام الشرعية سواء أكان سؤال 
في شأنها أم لاء كما هو منهج الإمام أبي حنيفة ومدرسة الرأي حيث كانوا يفتون في المسائل 
المتوقعة والواقعة» خلافاً لمفزسة أهل الحذيث. 


وأما الإفتاء: فمقصور على معرفة حكم الواقعة التي يسأل عنها المفتي أو الفقيه©. 
والاجتهاد يتطلب توافر شروط ثمانية هي العلم بآيات» وأحاديث الأحكام» والناسخ والمنسوخ 


من نحو وصرف وبيان ومعان وبديع وأساليب» ومقاصد الشريعة العامة في وضع الأحكام؛ والعلم 
بأصول الفقه3. 


() آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي: ص »١17-١7‏ فتاوى ابن الصلاح: ١//اء‏ فيض القدير للمناوي: .١559/١‏ 
2 أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة: ص 817”. 

9 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص ”5 ٠‏ 17 » والفروق له: 57/5 وما بعدهاء أصول الفقه 
للشيخ محمد أبو زهرة: ص .5١5‏ 

4) الرسالة للإمام الشافعي: ص 508: المستصفى للغزالي: ” / ٠١”‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 
الموافقات للشاطبي: ٠١5/5‏ وما بعدهاء المدخل إلى مذهب أحمد: ص ».18٠١‏ فواتح الرحموت شرح 


3 


والفتوى تتطلب العلم بكل ما يتعلق بواقعة الفتوى من أدلة الأحكام وفهم النصوص الواردة 
فيهاء لا في جميع الأدلة» وكذا إدراك المقصد الشرعيء وقواعد الأصول المتعلقة بالموضوعء 
ويضاف إليها معرفة واقعة الاستفتاء» ودراسة نفسية المستفتي» وعرف الناس7). 


الفتوى غير ملزمة عملياً من مفت معين» فيمكن للمستفتي سؤال مفت آخر والعمل برأيه. 
لكن إذا كان الإفتاء لا مخالف فيه للمفتي؛ فهو ملزمة ديانة» لقوله تعالى: ( فَامثألوأ أَهلَ الذّكْر إن 
كُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [ سورة النحل: ؟؛ ] ولأنه طريق العمل بالحكم الشرعي الواجب لكايب 
فسؤال العالم الثقة يقتضي التقيد بفتواهء وإلا لم يكن لسؤاله معنى؛ وتلزم الفتوى المستفتي أيضاً إذا 
كان مقلداً لمذهب المفتي فقط دون مذهب غيره؛ أما الحكم القضائي فيلزم الكل. 

والقضاء: ما يصدر عن القضاة لفض النزاع بين المتخاصمينء والإلزام بقرار الحكم» دون 
تلكو ولا زيادة ولا نقص. 

وتظل الفتوى أوسع من الحكم القضائيء فهي تشمل العبادات والمعاملات: وأحكام الآخرة: 
وتشمل جميع المستفتين» من مكلفين وقاصرين. أما الحكم القضائي فلا يتعلق بالعبادات 
والأخرويات» ويقتصر على المكلفين الراشدين أو المحجور عليهم بسفه أو إفلاس7. 


الفتوى الفردية مقصورة على سؤال المستفتي وجواب المفتي في واقعة معينة» وهي التي 
ظلت في الماضي والحاضر وفي كل عصر طريق التعرف على الأحكام الشرعية المختلفة العامة 
والخاصة» وقد أدت مهام عظيمة» وصدرت في وقائعها مؤلفات كثيرة قديمة وحديثة. 

وأما الفتوى الجماعية: فهي الصادرة عن المجامع الفقهية المعاصرة منذ حوالي نصف قرن» 
واتعتفد على شورزى الجماعة أو الاجتهاد الجماعئ وهيناتعة مهمة اجدا في عضدرنا حيث مولت 
إصدار قرارات في قضايا مختلفة في العقائد والمعاملات والجنايات والحدود والقصاص وأحكام 
الأسرة» والقضايا الطبية والاقتصادية المعاصرة. 


() الشيخ محمد أبو زهرة:؛ المرجع والمكان السابق. 

2) الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافى: ص 5 ؟5: »١77‏ الفروق للقرافى: 54 / ”57: أعلام الموقعين: 
إحكام في دميير م في: ص وق هي م الموفعين 

15 وما بعدها. 


والاجتهاد الجماعي: هو المقبول في عصرنا حيث كثر المسلمون وتوزعوا في مشارق 
الأرض ومغاربها في أكثر من ( 57 ) دولة إسلامية وعربية» ويعتمد على اجتهاد أعضاء المجمع 
الفقهي وخبرائه في الاختصاصات المختلفة» ويقدمون أبحاثاً معمقة» وتلققى خلاصات عنهاء 
ثم تناقشء» ثم يصدر قرار جماعي بنحو واضح في الحكم الشرعي. وصار الاجتهاد الفردي محدود 
الأثر بعد وجود المجامع في السعودية ( مكة وجدة ) ومصر والسودان والهند وأمريكا وغيرها. 


إن أصول المسائل التقليدية كثيرة ومعروضة في كتب المذاهب المختلفة» وفي بعض كتب 
الفقه المقارن» بعناوين محددة في كل باب فقهي وتعاريف وضوابط وشرائط واستثناءات أحياناء 
وذلك في العبادات والمعاملات»: وأحكام الأسرة. والفقه العام من جنايات وعقوبات وطرق إثبات 
وتوابعهاء وهذه لاتوجد معاناة كبيرة في معرفتهاء وبخاصة ما يجمعها من متون موجزة وشروح 
متوسطة أو مطولة» وأغلبها مقبول» ومعلل بالأدلة والبراهين النصية أو الاجتهادية» كما يلاحظ 
في كل مذهب فقهي. وتكون الفتوى فيها سهلة لمن يحسن فهمها والإطلاع عليها. مع ضرورة 
إهمال بعض المسائل الغريبة» أو الآراء الشاذة» أو التي لم تعد مقبولة في عصرنا إما لإلغاء الرق 
في العالم» وإما لعدم وجود دليل واضح لهاء وإما لنزعتها التعصبية» فهذه وأمثالها مما يوجد في 
بعض الحواشيء لا يفتي بها الفقيه النابه» والعالم المتحرر. 

وأما الفتوى في المسائل الجديدة والنوازل الطارئة كمسائل النقل الجوي والبري والبحري 
وغيرهاء فهذه يصعب الإفتاء فيها إلا لمن ملك وعياً شاملاء وفهما دقيقاً للفقه التقليدي» وتحتاج 
إلى ما يسمى بالاجتهاد الجزئي أو المتجزئ. 

وتجزؤ الاجتهاد معناه: أن يتمكن العالم من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون 
غيرهاء أو في باب فقهي دون غيره. 

والمجتهد المتجزئ: هو العارف باستنباط بعض الأحكام. أي إنه لا بد له من معرفة كل ما 
يتعلق بالمسألة ونظائرهاء ومنها العلم بمقاصد الشريعة» فيكون المجتهد قد عرف الحق بدليله. 
وبذل جهده في معرفة الصوابء وهذا جائز في مذهب الأكثرين من علماء الأصول؛ ويؤكده أن 
ما يصدر الآن عن المجامع الفقهية أو الفتاوى الفردية لا يتصور في غير مظلة تجزؤ الاجتهادء 


ولأن التجزئ هو إعمان ملقة الاجقهاد :في عضن المسائل» ذون” الكل»:فالطبيبمثلاً بعك تخرجه 
طبيب وإن لم يداو واحداً من المرضى"". 

وفي الساحة الفقهية الاقتصادية التي أوجدتها اللمصارف الإسلامية والتأمين التعاوني 
الإسلامي» والتي تحتاج لبدائل من الحلال للاستغناء عن دائرة الحرام» وفي القضايا الطبية التي 
عالجتها المجامع الفقهية وغيرهاء لا يمكننا الترحيب بمعطياتها إلا عن طريق التجديد والاجتهاد 
الجزئيء وذلك يتطلب توافر مؤهلات واضحة للتكوين العلمي لدى فقهاء العصر. 


الإفتاء يتطلب مقدرة علمية راسخة» وذرابة عملية واضحة على أيدي الشيوخ الأثبات 
ومشاهير العلماء» وفهم دقيق للمسائل والوقائع. 

وهذا يحتاج إلى ضرورة توافر قدر خاص من شرائط الاجتهادء لا جميع شرائط الاجتهاد» 
وهذا القدر يتمثل فيما يأتي©: 


-"١‏ إدراك معنى الحكم المذكور في بعض آي القرآن التي لها صلة قريبة بالواقعة المستفتى 
فيهاء وأن الحكم وارد بطريق الحقيقة أو المجاز» أو الصريح أو المؤول» كآيات المعاملات أو 
العقود المبنية على التراضي واجتناب أكل أموال الناس بالباطل. 

-"١‏ معرفة الحديث أو الأحاديث ذات الصلة بالواقعة» مثل أحاديث تحريم الربا» والغررء 
وبيع الشيء قبل القبضء ومبادلة الدّين بنقد آخر بسعره يوم الوفاء» وبيع الدين بالدين ( الكالئ 
بالكالئ ) والبيع بشرطء والجمع بين عقدين في عقد واحدء وبيع الخيارء وبيع العينة3 )2 وعقد 
المزارعة أو المساقاة واشتراط أحد العاقدين لنفسه شيئاً معيناً أو مقطوعاً يؤدي إلى فساد العقدء 
والأحاديك الواردة في الإجارة» والوكالة؛ والشركة والمضاربة» والرهن» والكفالة» والحوالة» 


( فواتح الرحموت: 7"515/7,» شرح العضد لمختصر المنتهى‎ .3٠١7”/ ” : المستصفى للغزالي‎ )١( 

ابن الحاجب ) ؟530/7, أعلام الموقعين: »5١7/5‏ إرشاد الفحول: ص 775. 

2) المستصفى: 57 / .٠١7‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: / 179, الموافقات للشاطبي: 0 
9) وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتريء ثم يشتريه منه قبل قب قبض الثمن بثمن نقد أقل 

من ذلك القدر. أي اتخاذ البيع الصوري جسراً للوصول إلى الربا أو الزيادة. 


م/م - 


والقرض» والإعارة» والإيداع» والهبة» وضمان المغصوبات والمتلفات» والصلح وأحكام الجوار 
وغير ذلك. 
شرعياً. 

*"- معرفة مبادئ الشريعة وقواعدها الكلية» ومقاصدها العامة على النحو الذي أبانه الإمام 
الشاطبي وغيره من رعاية مصالح الدين» والنفس» والعقل» والعرض أو النسبء والمال» لأن من 
جهل شيئا منها أفتى بما يعارضهاء وهو حرامء وذلك فيما له صلة بموضوع الفتوى. 

5"- العلم بمسائل الإجماع التي أجمع عليها علماء الإسلام» لأن مخالفة الإجماع غير جائزة. 

ه"- العلم بأصول الخطاب الوارد باللغة العربية» ودلالات البيان العربي من عبارة وإشارة: 
واقتضاء وفهم النصوص فهما صحيحا فيما له صلة بالفتوى. 

”"- العلم بأعراف الناس وعاداتهم وأحوالهم بحسب كل عصر ومكان. 

"- كمال العقل وسلامة الإدراك» ليتمكن من معرفة الحكم الصحيح. 

- عدالة الدين والخلق وخشية الله بنحو عام» حتى تقبل الفتوى الصادرة. 

والحاصل: أن المفتي في العصر الحاضر بالإضافة لما هو مقرر في كتب الفقه المذهبيء 
لابد له- كما ذكر الشاطبي- من فهم مقاصد الشريعة على كمالهاء ليكون له ميزانا أو مرجعا في 
رعاية المصالح ودرء المفاسدء وللترجيح حال الاختلاف, ولا بد له- كما ذكر الغزالي- من كونه 
عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة. 

وإذا استهجن بعض الناس من هذه الشروط المطلوبة لتتوافر مؤهلات الفتوى في المفتيء 
فإن مرجع هذا الاستهجان هو الاستخفاف بمهمة المفتي» ومن أجل تمييع الدين» وجعله عبقا 
وفوؤاحين كنا اشاهد اليوع 'قى.وببائل الإقلاة مذ إذاعة وظفان فرق أداسا وتصستشووق لافقا مه 


ضوابط الفتوى: 


الفتوى الصحيحة أو النيّرة هي المرتكزة إلى ضوابط معينة» لأنها تبليغ للحكم الشرعيء 
وتغبير :عن اصصحة هذا 'الحكمة فليست' القضية مجرد آراء شخصية واادعاءات مطبلحية» وإنما هى 
تعريفه يحكم اللد تعال. 

-"١‏ أن تكون مطابقة لأصول الإسلام ومبادئه ونصوصه وقواعده المقررة في الكتاب 
والشكة النبوية) ومستجمة"مع مقا الشريعة»«فإذااصادمية :نضا شرعياء أو عارسنت مقتصدا 
مكتون ا لكان الفتوى هر فوضية وتمنيننا كا متسب اللي 

؟"- أن تصدر من عالم ثقة يخشى الله تعالى» ويتثّتت من الفتوىء لقوله تعالى: 7 إِنَّمَا 
يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعْلَمَاهِ 4 [ فاطر: 78 ]. 

قال ايف الفلد : ولبنا :عاق العاية عن الم سيحاقه يد العله: نبا لدو الطندق ققدم لد تمده 
موقية القليع بالززوزائة والفقنا إلا لمن تليق جالعلم ,و الضندق» فيكو كالما يما يله ضباذقا فيه 
ويكون مع ذلك مرضي السيرة. عدلاً في أقؤاله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مذخله 
ومخرجه وأحواله» وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله؛: ولا يجهل 
قدرهء وهو من أعلى المراتب السسّديات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات!!)؟! 

وانشوظ "فاعسا الأسيؤل خلذنا للأكترين؛ على العانى انشقناج الاتضيل تفي العم 
والورع والدين» فإن استووا تخيّر بينهم» وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من الشافعية. 

وخيّر الأكثرون العامي في سؤال من شاء من العلماء» سواء تساووا أم تفاضلواء وهذا من 
منهج التيسير". 

*"- أن تكون الفتوق:ممن.يتضف بالعدالة: وهي أهلية قبول الشهادة والرواية' عن النيبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. وهي كما عرفها الغزالي بقوله: 


(') أعلام الموقعين: .٠١ / ١‏ 
للشيرازي: ص 18. فتاوى الشيخ عليش: 5١ / ١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد: ص .١55‏ 


الى ؤ1- 


العدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين» وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس 
اتعوزق على ناكرتوة' التفويت و الدووةة حميةا ء جاتن تعصيل ثنة الشان اند فهو اكه تفننا وتحففية 
باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات!". 

وكون المفتي عدلاً ليكون في الغالب موفقاً إلى اختيار الصواب» ويطمتئن الناس إليه. 
بخلاف الفاسقء فإنه مذموم» ويتطرق الشك إلى أقواله كثيراء فلا يصلح قدوة حسنة لمحاكماة 
الناس له وتقليدهم إياهء وعملهم بفتاواه. 

وتقتضي العدالة التقيد بالأوصاف الثلاثة الآتية في المفتي» سواء اختار حكماً من بين آراء 
المذاهب» أم أصدر رأياً في مسألة جديدة لا نص فيها في الفقه الموروث: وهي: 

الأول- أن يتبع القول المؤيد بالدليل» فلا يختار من المذاهب أضعف الآراء دليلاء بل يختار 
أقواها دليلاء وأنصعها حجة», لأن الفتوى أمانة معبرة عن شرع الله تعالى. وعليه أن يبتعد عن 
شواذ الآراء في الحواشي. 

الثاني- أن يحرص المفتي على احترام مسائل الإجماع» لأن خرق الإجماع داهية وطعن في 
الدين والالتزام الديني؛ فلا يترك أمرأً مجمعاً فيه إلى المختلف فيه؛ متذرعاً بالتيسير على الناس. 


الثالث- ألا يتبع المفتي أهواء الناسء بل يتبع الدليل ورعاية المصلحة الشرعية وههي 
المضللطة العاضة: 

ذكر الشاطبي حديثاً عن النبي #6 أنه قال: ( إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى 
متبع 4 وقال عمر ه: ثلاث يهد من الدين» زلة العالم» وحدل منافق بالقرآن» وأئمة مضلون©. 


.٠٠١ /١ المستصفى:‎ )!( 
. ١54 / 5 الموافقات:‎ )2 


منهج تغير الفتاوى فى عالم مفتوح معاصر: 


على الرغم من توصيف مؤهلات المفتي وضوابط الإفتاء السابقة» فإن المفتي يلاحظ وجود 
المسوغات لتغيير الفتوى» وهذا احتمال قائم» لا سيما في عصرنا الحاضر المنفتح على العالمء 
فهناك ضغوط خارجية وداخلية» وتطورات معيشية» واعتبارات مصلحية» يرى المفقي وغيره 
ضرورة مراعاتها وجعل الفتوى متلائمة مع الظروف والأحوال ومقتضيات التطورء علماً بأن من 
القواعد الفقهية المقررة: « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان »!) وذلك من أجل إقامة العدل؛» 
وجلب المصالح» ودرء المفاسد. 

ومجال التغير مقصور على الأحكام الشرعية الاجتهادية القياسية والمصلحية؛ لذا أقتى 
المتأخرون في مسائل كثيرة على عكس ما أفتى به المتقدمون من أئمة المذهب؛ والسبب هو 
اختلاف الزهان :وفساذ الأخلاق 2 

وأسباب تغير الفتوى أربعة: هي تغير المصالح» وتغير الأعراف» ومراعاة الضرورات 
والحاجيات والأعذارء وملاحظة الوسائل والمقاصد. 

وعقد ابن القيم في أعلام الموقعين فصلا مطولاً عن (( تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد )) ©. 

أ- رعاية المصالح ودرء المفاسد: 

إن الأساس الصحيح لقضية تغير الأحكام لتغير الزمان هو رعاية مبدأ أو أصل (( المصالح 
المرسلة )) وليس أصل (( العرف ))©. 

والمصالح المرسلة: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده. ولكن لم يشهد لها 
دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء»ء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة عن الناس. 


1م 59 من مجلة الحكام العدلية. 

2 رسالة نشر العراف في بناء بعض الأحكام على العْرف من رسائل ابن عابدين: ” / 156ء 
ط محمد هاشم الكتبي بدمشق في " محرم سنة ١؟55١ه.‏ 

.١17١- ١5/5 أعلام الموقعين:‎ 3( 

4) المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ف 557 . 157/7 » طبعة سادسة. 


أو هي التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم؛ ونفوسهمء وعقولهم؛. ونسلهم 
وأموالهم. وتنقسم بالنظر بالنظر إلى رتبتها في حفظ مقاصد الشريعة إلى ضروريات» وحاجيات» 
وتحسينيات. وهي بأنواعها الثلاثة حجة في الفقه» لاسيما في مذهبي المالكية والحنابلة» مراعاة 
لتطورات الحياة وتجدد المصالح. 

وروعيت لدى الحنفية في مظلة الاستحسان. قال ابن عابدين في رسالته نشر العراف3"): 
(( مثير من الأحكام نختلف باختلاف الزمان» لتغير عرف أهله؛ أو لحدوث ضرورة؛ أو فساد 
أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» 
ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ولهذا نرى مشايخ 
المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه 
لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به» أخذاً من قواعد مذهبه )). 

ومن طريف ما قال ابن القيم في عبارته الشهيرة في بناء الشريعة على مصالح العباد: إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت 
فيها بالتأويل )) 0. 

وأمثلتها كثيرة في كل مذهب'": 

منها في المذهب الحنفي: دفع القيمة في زكاة الماشية» ووجوب ضمان السلعة على قابضها 
على ايه ,القنر 6ه بوكذا الزركن :وتويك زوجة النطلق كقنا طاذق النوال :فى سردن العسوت: 
معاملة له بنقيض مقصوده؛ دون وجود نص أو إجماع على مبدأ (( المعاملة بنقيض المقصود )) 
والحكم بتضمين الأجير المشترك أو العام» أو تضمين الصناع لأموال الناس ما يتلف في أيديهم 
محافظة على الأموال» وتحقيقاً لمصالح الناس كالصباغين والخبازين والنجارين". 


.١؟هل/105‎ 4) 

2) أعلام الموقعين: ” / .١5‏ 

كتابي أصول الفقه الإسلامي: /١‏ 5*0 -507” . ط ” » دار الكتاب بدمشق. 
4) وهذا باتفاق الخلفاء الراشدين» قال علي #ده: (( لا يصلح الناس إلا ذاك )). 


ومن أمثلتها لدى المالكية: اعتبار المظنة في الأحكام كالمئنة» مثل تحريم الخلوة بالمرأة 
الأجنبية» فقيست عقوبة شارب الخمر على عقوبة القاذف ثمانين جلدة» ووجوب تقديم المصلحة 
العامة على الخاصة» فحّرموا الاحتكار رعاية لمصلحة الجماعة» ووجوب دفع أشد الضررين» 
فأجازوا توظيف الخراج ( ضريبة الأرض ) على الأغنياء إذا خلا بيت المال عما يفي بحاجة 
الجندء واحتاج الإمام الحاكم لحماية البلاد» وأجازوا مصادرة ما ارتكبت به الجريمة من السلاح 
رعاية للمصلحة العامة. 

ومن أمثلتها لدى الحنابلة: منع التعسف في استعمال الحق» لمصلحة ملائمة لجنس تصرفات 
الشرع؛ وجواز التصرف في مال الغير أو حقه عند الحاجة وتعذر استتئذانه» والإلزام بفعل لا 
ضرر منه على فاعله؛ وفي المنع منه ضرر بآخرء إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ووجوب 
بذل المنافع التي لا ضرر في بذلها وللمحتاج إليها مجاناً بغير عوضء كالدور أو المركوبات التي 
لا حاجة آنية لصاحبها فيهاء وإيجاب الزكاة على الفا منها قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو 
إخراجه عن ملكه» وعدم نفاذ تبرعات المدين. 

ومن أمثلة المصلحة التي قام عليها دليل معين كالضرورة أو الحاجة العامة عند الشافعية؛ 
ولوق مجر حنس 000 المذاهب: فرض الخراج على الأغنياء للدفاع عن البلاد» 
وجواز ضرب الترس المتترس بهم من الأعداء بشرط عدم قصد قتلهم» أي يؤخذ بالمصلحة إذا 
كانت ضرورية قطعية كلية» كما ذكر الغزالي!". 


ب- تغير الأعراف: 

العرف: هو ما اعتاده الناس في تصرفاتهم من قول أو عمل؛ والععرف الصحيح الذي 
لأتضعانة كما شوعيا أى :للا تعره عاد اوم ردان كلسي عريون ف عحم المحضيه ؟ 
حجة لدى الفقهاء» لأنه نوع من رعاية المصلحة المعتبرة شرعا. 

وعلى المفتي لتكون فتواه صحيحة غير معرّضة للنقد أن يراعي تغير العرف بسبب تغير 
مصالح الناسء والتغير قد يكون بسبب الزمان أو المكان0. 


.١15١- 1590/1١ المستصفى:‎ )١( 
المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ف ١4ه -9هه.‎ ) 


فمن التغيرات الزمانية: اعتبار تسليم العقار المبيع في عصرنا بمجرد تسجيله في السجل 
العقاري كافياً لتنفيذ التزام التسليم» جون اشتراط التسليم الفعلي» للاكتفاء بالتسجيل في سجلات 
مخصوصة:. وحماية الحقوق بقوة القانون» ويترتب على التسجيل انتقال تبعة ضمان أو هلاك المبيع 
من البائع إلى المشتريء لأن البائع لم يبق متمكناً بالتصرف في العقار المبيع بعقد آخرء وتنتقل 
جميع الدعاوى المتفرعة عن الملكية» كطلب نزع اليد وغير ذلك» إلى المشتري بمجرد التسجيل. 

وفي الماضي أفتى المتأخرون من الفقهاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على تعليم 
القرآن» وأداء الشعائر الدينية بسبب انقطاع المكافآت والعطايا عن المشتغلين بهذه الوظائف. 

وأفتوا أيضاً بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من الناس لعدم توافر العدالة الكاملة غالباء أي إنهم 
كاز لواحن اتنتر اط العدالة المطلفة إلى العدالة النسمية وبهة | :سين فساد الكخوق العامة 

ومن المتغيرات المكانية: ما نشاهده من شيوع مصطلحات في أمكنة أو بلاد يختلف المراد 
منها في بلاد أخرى كلفظ (( الدابة )) هل تطلق على الفرس فقط أو على كل دابة» ولفظ (( اللحم )) 
هل يطلق على السمك أو لا » وقسمة المهر إلى مقدّم ومؤخر بحسب أعراف البلاد. 

والحاصل أن تغير الأعراف القولية والعملية» وتطور الأوضاع والوسائل والأحوال» موجب 
لتغير الفتوى بسبب تغير المصالح وتبدل الظروف. 

قال القرافي في الفروق: (( الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين: وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين» والسلف الماضينء وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق» والصريح والكنايات 
فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى نية» وقد تصير الكناية صريحا مستغنية عن النية ))'". 

وذكرت سابقاً ما قرره ابن القيم من أن الشريعة مبنية على مصالح العباد» لأن الشريعة 
عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء ورحمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسول 2# أتمّ دلالة وأصدقها". 

ج- رعاية الضرورات والحاجات والأعذار الاستثنائية: 

لابد للمفتى من مراغاة الظروف الاستثنائية من ضرورة أو حاجة أو عَذْر» غملاً بقاعدة: 
« الضرورات تبيح المحظورات » وقاعدة « المشقة تجلب التيسير » وقاعدة « الحاجة تنزل 


(!) الفرق: 7 » المسألة الثالثة» م ١77 / ١‏ » ط دار إحياء الكتب العربية, ١755‏ . 
2) أعلام الموقعين» " / .١5- 1١5‏ 


1١6ه‎ 


مكؤلة الصنرور 4# سؤاء بالنسنة" للجناعة أ للفزة. أحيافا :"مكل بخالة المنلم. أو «الحووت» وبحالة 
العف .و العندة تؤيكالة قت 'الأسوى: «المسلفيق "الفين :كزين .نيد الأغداء عقافدا “عل كناك 
المسلمين» ومشروعية فرض ضرائب استثدائية على القادرين الموسرين لتمويل الجيش الإسنلامي. 

ومثل رعاية حالة الإكراه للتلفظ بالكفرء لقوله تعالى: ( إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَنٌّ بالإبقان © 
[ سورة النحل: ٠١"‏ ]. وكذلك أعذار السفر والمخمصة» والعطش القن عور عا ل و 
القذاء و الوا 


ومشروعية التسعير للسلع» منعاً لضرر المستهلكين» وجواز الانتفاع بالمال الحرام إذا اختلط 
وتعذر تمييزه"). 

د- ملاحظة نظام الوسائل والمقاصد: 

على المفتي أن يلاحظ الأخذ بمبدأ فتح الذرائع وسد الذرائع» أي مراعاة الوسائل والغايات 
أو المقاصد بحسب الحالء لأن الوسيلة إلى الحلال حلال؛ وإلى الحرام حرام؛ أي إنه ينظر إلى 
الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل؛ كمن يعقد عقداً لا يقصد به مقتضاه الشرعيء بل يقصد 
به أمراً محرماً كتحليل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجهاء وكإبرام عقد لا يقصد به مجرد نقل الملكية 
وقبض الثمنء بل يقصد به التحايل على الرباء فإن العاقد في الحالين آثم» ولا يحل ما عقد عليه 
قينا “بيك نوبوك ال «قاتى: فالنظلر :في هاه الحالة مخ :احيظ الدانيم. أرلا كه من حيط نيطادن 
التصرف إن قام الدليل عليه أي إن اتخاذ البيع جسراً إلى الربا وهو بيع العينة أو بيوع الآجال» 
يؤدي إلى التحريم وإيطال العقد. 

وقد يكون النظر إلى المآل أو الغاية من غير اعتبار للباعث» فإن كانت الغاية من التعامل 
مصلحة جازء وإن كان المآل مفسدة » منعء وبه نستدل على أن المنع فيما يؤدي إلى الإثم, لا 
ينظر فيه إلى النية أو القصد فقطء بل إلى النتيجة المثمرة أيضاء فيكون الأصل في اعتبار 
الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال» فيأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه؛ سواء قصده أو لم 


قن 0 


(1) الاعتصام للشاطبي: ” / 58" » قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١‏ / 7““7» نظرية الضرورة الشرعية 
للباحث: ص 51١56‏ -/ا5١.‏ 

2) الموافقات للشاطبي: ” / 539” » ط التجارية» أصول الفقه للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة: ص 775”: أصول 
الفقه الإسلامي للباحث: ص 478 .55١-‏ 


قال ابن القيم: ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منهء كالنائم والناسي والسكران والجاهل 
والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم. أي إن العبرة بالقصد لا 
بالألفاظ . وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والغبار كك كما تس معفرة في التقرياك» «القظيه أ النية ججددن” الى بحلذلا أو هوام ؟ وملطيها 
أو فاسذأ» وطاغة" أو:معضصية» كما أن: القضد في العنادة يجعلها واجبة أو:مستكية أو محرمة أو 


منكفكة | قاو 


(!) أعلام الموقعين: ” / /ا١31 .1٠١8-‏ 


الخاتس”ه 


إن البحث في مؤهلات الإفتاء يضع حداً فاصلاً للفتاوى المتضاربة حلا أو حرمة» صحة 
أو 'فساداء فهن :تلجم أفواه أدعياء العم والفتوى» وتجمي الأمة والمجتمع: مق التخبط والاصطراتب 
والقلق والحيرة» لأن الحلال بيّنء والحرام بِيْنْء وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. 

ومؤهلات الفتوى تمنع التطاول على النصوص الشرعية ومصادمتهاء وتحمل العالم على 
خشية الله ومراقبته في السر والعلن. 

والفتوى تعبير عن حكم الشرع الشريف تتطلب الأمانة والتقوى والعدالة» وبغير ذلك يقع 
الناس في الضلالء علما بأن المستفتي لا يعذر إن قلد المفتي المعروف بجهله» ورقة دينة» وخدمة 
منصبه» ومجاملته للحكام» عملا بالتوجيه النبوي: ( استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ). 

والعلماء الأثبات الثقات وراث الأنبياء» فعليهم أن يكونوا على مستوى الميراث وشرف 
الإرث النبوي في إصدار الفتاوى. 

ويتطلب البحث التفرقة بين الفتوى والاجتهاد والقضاء والفتوى الفردية والجماعية» والفتوى 
عملاً بفقه مدوكن في كتب المذاهبء أو في مسألة جديدة لا نص فيهاء وقد أوضحت كل ذلك. 

ومؤهلات الإفتاء قريبة الصلة بمؤهلات الاجتهاد. لأن الأصل أن المجتهد والمفتي واحدء 
لكن يختلف حجم التأهيل» فلا بد في المفتي من علم بآية الحكم أو الحديث الذي له صلة بموضوع 
الفتوى» ومعرفة مبادئ الشريعة وقواعدها الكلية ومقاصدها فيما له علاقة بالفتياء ومراعاة مسائل 
الإجماع» وفهم اللغة العربية حقيقة أو مجازأء صريحاً أو كناية ونحو ذلك مما يتعلق بالفتوى 
والعلم بالعرف والعادة في التعامل» ولا بد من كمال العقل وعدالة الدين والخلق والمروءة وخشية 
الله تعالى بنحو عام. 

وضوابط الفتوى ثلاثة: التطابق مع مصادر الشريعة» وتوافر العدالة في الشهادة والرواية 
والعلم القائم على خشية الله سبحانه: ( إِنَمَا يََْى اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَا 4. والعدالة تتطلب التقيد 


اتباع القول لدليله» فلا يختار المذهب الضعيفء واحترام قضايا الإجماع» واجتناب اتباع 
أهواء الناس. 

والإفتاء: عالم مرن في الشريعة ومظاهر هذه المرونة أربعة: 

رعاية المصالح ودرء المفاسدء والأخذ بمقتضيات الأعراف والعادات الصحيحة شرعاً 
زتعراقها تمان ومقاماً: وهاه "السروز اك .و الكلماك و الأعذان :الامتتكافية: لاحل نظا 
الوسائل و المقاضيد. 


أهم المصادر والمراجع 


- آداب الفتوى والمفتي ( أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ) طبع القاهرة. 


الإحكام في أصول الأحكام ( سيف الدين الآمدي ) مطبعة صبيح بالقاهرة. 


- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (شهاب الدين أحمد 
ابن إدريس القرافي ) مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 


- الرسالة في علم الأصول ( للإمام محمد بن إدريس الشافعي ) مطبعة الحلبي بمصرء 
الطبعة الأولى» ١١5/8‏ ه / ٠15١م.‏ 


- إرشاد الفحول للشوكاني» مطبعة الحلبي بمصرء القاهرة 48 اه. 

- أصول الفقه ( للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ) دار الفكر العربي بمصر. 

- أصول الفقه الإسلامي ( أ.د. وهبة الزحيلي ) دار الكتاب العربي بدمشق ( الجزء الأول ) 
والمطبعة التعاونية بدمشق ( الجزء الثاني ) ١1594‏ ه/ 918١م‏ -07٠5١ه/‏ 1187م. 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية ) 
ط محي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى ١715‏ ه / 155 ١م.‏ 

- الاعتصام ( لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ) طبع المكتبة التجارية» 
القاهرة» مطبعة السعادة. 

- التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في علم الأصول ( ابن أمير الحاج ) المطبعة 
الأميرية» بولاق, ١١١5‏ ه. 

- رسالة نشر العراف في بناء بعض الأحكام على العغرف»: من ررسائل ابن عابدين» 

- شرح على مختصر المنتهى لابن الحاجب ( عضد الملة والدين ) المطبعة الأميرية؛ 
الطبعة الأولى. 

- فتاوى العلامة ابن الصلاح في المذهب الشافعي. 


- فتاوى الشيخ محمد عُليش في الفقه المالكي. 


الفروق ( أنوار البروق في أنواء الفروق ) للقرافي» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية 
بمصرء الطبعة الأولى 55؟١ه.‏ 


نوات الزتشيوك شوح لداء القوك :في غنول النفه 'البطعة الأمرووات يورق اديه 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ) مطبعة الاستقامة بمصر. 


اللكد ف ضرال لفقم العا تي العاف لقوق اذى عطاس ساني الكامع تعن 
١ه‏ / 979ام. 


المدخل الفقهي العام ( للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ) الطبعة السادسة» مطبعة جامعة دمشق 


8ه / 11895م. 


المستصفى من علم الأصول ( لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ) مطبعة مصطفى محمدء 
57 ,»؛ الطبعة الأولى. 


الموافقات في أصول الفقه للشاطبيء مطبعة المكتبة التجارية بمصر. 


نظرية الضرورة الشرعية ( أ.د. وهبة الزحيلي ) دار الفكر بدمشق» 5517١م.‏ 


الفغرس 
- تعريف الفتوى ومشروعيتها ومسؤوليتها الخطيرة. 


-- الفرق بين الاجتهاد والإفتاء» وبين الإفتاء والقضاءء وبين الفقوى 
الأويئة والجماضة» رميق الفا في مسالة التليدية وقتكفة جديدة لاسن فنها: 


2 مؤزهلات الإفتاء. 


- ضوابط الفتوى. 


أ- رعاية المصالح ودرء المفاسد. 


بع الكقة. بتمتضواف الامو مرو الغاذالة الصتسيدعة وها وفغيز اننا 
مانا ومكان. 


ج- رعاية الضرورات والحاجات والأعذار الاستثنائية. 


د- ملاحظة نظام الوسائل والمقاصد ( سد الذرائع وفتحها ). 


- الخاتمة. 
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